مكافحة الفساد الضريبي بقلم: د.صخر عبدالله الجنيدي-الاردن
أرسلت في Saturday, August 28 بواسطة donia-alwatan
مكافحة الفساد الضريبي
بقلم: د.صخر عبدالله الجنيدي
يمكن تعريف جريمة الفساد بأنها ظاهرة اجتماعية تتمثل في الاستخدام المغرض من قبل الموظف لأجهزة السلطة والادارة وصلاحياته الوظيفية بهدف الاغتناء الذاتي وبشكل غير مشروع.

وقد عرّف روبرت كلينجارد الفساد في كتابه "السيطرة على الفساد" أنه محاولة شخص ما وضع مصالحه الخاصة، بصورة محرّمة أو غير مشروعة فوق المصلحة العامة أو فوق المثل التي تعهد بخدمتها. وقد يكون الفساد في القطاعين الخاص والعام وغالباً ما يحدث في القطاعين في آن معاً، وفي بعض دول العالم أصبح الفساد يتم بصورة منظمة.

وقد ينطوي الفساد على الوعيد والتهديد أو عليهما معاً، وقد يبدأ من قبل موظف عام أو من عميل (زبون) له مصلحة شخصية، وقد ينطوي على تغاضيات أو عمولات، وقد يكون بسبب أداء خدمة ما محرّمة أو غير مشروعة أو خدمة مشروعة وقد يجري داخل مؤسسة عامة أو خارجها.

للفساد إذاً مفهوم واسع يعبر عن انعدام القيم الأخلاقية، وعن غياب الأسس والقواعد والضوابط التي تحكم السلوك سوى ضابط واحد هو تحقيق الربح والمصلحة الأنانية والفائدة لشخص أو فئة من الناس بغض النظر عن النتائج التي تترتب على الآخرين ومصالحهم. إنه بهذا المعنى يعني الكثير من الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تتنافى مع أبسط قيم وقواعد السلوك الانساني.

والفساد قد يكون الغش، الخداع، الكذب، السرقة، الرشوة، استغلال الوظيفة والنصب، واستغلال الآخرين، خيانة الأمانة ... الخ. والفساد قد يعني أحد تلك المفاهيم أو قد يجمع بينها كلها أو بعضها، ولكنه في النهاية خروج عن القيم والقواعد الأخلاقية الانسانية الصحيحة، لذا فإن انعكاساته تطول جوانب ومجالات الحياة المختلفة في المجتمع حيث ان انتشار الفساد في أي مجتمع يمكن أن يقوده إلى الانهيار، ليس فقط الأخلاقي والقيمي وإنما الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

تقوم مكافحة الفساد على طريقتين، الأولى على أساس العقاب والثانية على أساس الوقاية، وهناك تكامل بين الطرفين، ودرجت الدول النامية على تطبيق الطريقة الثانية "العقاب" دون التطرق لأصول وجذور المشكلة، فالعلاج الجذري للفساد هو إزالة أسبابه وأولها المادية، ففي البلدان النامية يلاحظ أن معظم المرتشين يقعون ضحية للفساد بسبب افتقارهم للحد الأدنى من الدخل، فإذا ما ارتفعت الأجور والرواتب، وتم تعزيز معايير الشفافية والمحاسبة في العمل، فقد تختفي بعض مظاهر الفساد. أما تعامل الدول المتقدمة مع قضايا الفساد فيتسم بالمعالجة الجذرية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى كبح جماح الفساد، لأن هناك منظومة متكاملة من المؤسسات قادرة على كشف أي انحرافات أو إساءات استخدام السلطة، فهذه الدول تؤمن بأن القضاء على الفساد لا يتم ذاتياً من داخل الحكومة بل من خارجها.

ولا يمثل الفساد في الدول المتقدمة ظاهرة عامة، لأنه لا يصمد أمام المؤسسات المعنية بالمحاسبة والمساءلة القضائية، ويلاحظ كذلك أن حكومات بكاملها تستقيل مجرد أنه أشيع أن بعض أعضائها متورطون في قضايا الفساد. وهذا يرجع إلى أن مؤسسات المجتمع المدني في هذه الدول "الصحافة والجمعيات غير الحكومية تتمتع بحيوية تستمدها من دساتير بلدانها وقوانينها، ومن التقاليد الديمقراطية التي ترسخت فيها التي تمكنها من محاربة الفساد. أما الفساد في الدول النامية فإنه أكثر حجماً وانتشاراً على عكس الدول المتقدمة التي يبقى فيها الفساد مجرد حالات فردية، ويواجه لدى حصوله بأقصى حملات التشهير إعلامياً ويلاحق الفاسدون والمفسدين قضائياً وسياسياً، مهما علا شأنهم السياسي أو الاقتصادي.

ويمكننا القول أن أهم الوسائل الوقائية لمحاربة الفساد الضريبي هي:
تعزيز المسائلة من خلال نظام قضائي مستقل ونزيه يعزز من سيادة القانون: حيث أن وجود جهاز قضائي نزيه وفعال ومستقل يعزز من نظم المساءلة في أداء الحكومة. واستقلالية القضاء عن تأثير وتدخل السلطة التنفيذية يعتبر أمراً مركزياً حتى يتمكن الجهاز القضائي من أداء دوره الرئيسي في محاسبة ومساءلة أداء الحكومة والمسؤولين من خلال تطبيق القانون وسيادته على الجميع. 
وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة وفقاً لطبيعة مهامها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات وخبرات من مستوى معين. 
وضع نظام عصري وعادل لتقييم أداء الموظفين والمسؤولين. 
وضع قانون عقوبات ضريبي عصري يعالج كافة أشكال التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. 
إصلاح نظام الخدمة المدنية من خلال معالجة كل الفجوات التي تعطي الفرص للفساد الاداري والتعسف في استخدام السلطة. 
العمل على تربية أجيال تتسم بالأخلاق شريطة أن يكون القائمين على إدارة المؤسسات الضريبية غير فاسدين فما الفائدة إذا كان الناس العاملين فيها ليسوا على خلق. 
دفع رواتب ومكافئات عالية لموظفي الضرائب والجمارك ومنحهم إعفاءات ضريبية لدرجة تكفي لأن يصبح ابتزاز النقود السريعة أمر غير ضروري وعلى العكس من ذلك فإن ضعف الرواتب والحوافز وعدم وجود إعفاءات ضريبية وجمركية إلى حدود لا تضمن لهم حد معيشة لائق ولا تتناسب مع الدور الهام الذي يقومون به ومع الخبرات التي يتطلبها عملهم يجعل مقاومة هؤلاء الموظفين للفساد ضعيفة "المائدة لا يحرسها جائع". 
وضع سجل للسوابق الجرمية وتفعيل العقاب وتفعيل العقوبة الجزائية إضافة إلى العقوبات المالية. 
تفعيل الاتقاقيات الدولية التي تكافح الفساد وتوفيق التشريع الوطني بما ينسجم معها وعلى رأس هذه الاتفاقيات "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية لعام 2000". 
على الدولة أن تحسن إدارة أموالها، وأن توجهها إلى نفع الجماعة، وعدم السماح لأي كان بسرقة هذه الأموال. أو تهريبها خارج البلاد. كما عليها أن تطلع الجماهير الشعبية على ما أنجزته لصالحهم من أعمال، وتكثيف برامج التوعية لرفع مستوى الوعي الضريبي لدى المكلفين وعلى الحكومة أن تحسن الاستماع إلى مقترحاتهم وتقليص الفجوة بين النظام ومصالح الجماهير من ناحية ومصالح الاقتصاد القومي من ناحية أخرى. 
تعزيز أجهزة مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي بالكفاءات العالية والأجهزة وهذا يتطلب قبل كل شيء وجود إدارة ضريبية على درجة عالية من الكفاءة لذا فإنه يتوجب لذلك زيادة كفاءة الإدارة الضريبية. 


إنشاء مركز إعلامي لمكافحة جرائم التهرب والتهريب الضريبي مهمته الأساسية تكمن في تعزيز الوعي الضريبي من خلال الندوات والاجتماعات والبرامج والمطبوعات وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق هذه الغاية. 
تعزيز الرقابة الشعبية من خلال إلزام المسجل في شبكة الضريبة بمسك السجلات والقيود المحاسبية وإصدار الفواتير الضريبية بحيث يكون المسجل ملزم أن يصدر فاتورة. 
إنشاء بنك للمعلومات بإدارة دائرة مستقلة تسمى "دائرة مكافحة التهريب والتهرب الضريبي" تحفظ فيها سجلات القضايا وكافة المعلومات عنها وكذلك سجلات بأسماء المهربين والمتهربين ضريبياً وعناوينهم وصورهم وأية معلومات أخرى شخصية عنهم.
